
سياســـية  أوســـاط  جـــددت  تونــس –   
القانـــون  لمراجعـــة  دعواتهـــا  تونســـية 
التـــي  النقائـــص  وتـــدارك  الانتخابـــي 
تشـــوبه، فيما يتســـاءل المتابعـــون ما إذا 
ســـيحل تعديل المنظومة الانتخابية الأزمة 
السياسية التي ترزح تحت وطأتها البلاد، 
أم أن الأزمـــة أعمق بكثير بســـبب ضبابية 
النظـــام السياســـي القائـــم والذي ســـبّب 
حسب رأي كثيرين حالة الانسداد بالمشهد.

ودعا نواب يوم الخميس خلال جلسة 
برلمانيـــة خصصت لمناقشـــة الإشـــكاليات 
التي تطرحهـــا المنظومـــة الانتخابية إلى 
تحديـــد الطريقـــة التـــي ســـيتم اعتمادها 
لاحتســـاب الحاصـــل الانتخابي ونســـبة 
الحســـم (العتبة) ونظام الاقتراع. والعتبة 
الانتخابية هـــي الحد الأدنى من الأصوات 
التـــي يشـــترط القانون الحصـــول عليها 
مـــن قبل الحزب أو القائمـــة ليكون له حق 
المشـــاركة في الحصول على أحـــد المقاعد 

المتنافس عليها في الانتخابات.
كمـــا تمّ الاتفـــاق علـــى تكويـــن فريق 
عمـــل يضم عددا من أعضـــاء لجنة النظام 
الداخلي والحصانـــة والقوانين البرلمانية 
واســـعة  بتمثيلية  الانتخابية  والقوانـــين 
من مختلـــف الكتل وغيـــر المنتمين، يكلّف 
بتجميع مختلـــف المقترحـــات المقدمة في 
الغـــرض ويتولى لاحقا عـــرض مخرجات 

أعماله على أنظار اللجنة.
ويهـــدف عمـــل اللجنـــة إلـــى معالجة 
النقائـــص التـــي تشـــكو منهـــا المنظومة 
بهدف  مقترحـــات  وصياغـــة  الانتخابيـــة 
العمليـــة  نزاهـــة  لضمـــان  إصلاحهـــا 
الانتخابية وتمثيليـــة ناجعة تعكس إرادة 

الناخبين.
ويعكس توقيت الدعوة إلى التعديلات 
فـــي ظل معركة لـــيّ الذراع المســـتمرة بين 
الرئاســـة والحكومـــة علـــى خلفيـــة أزمة 
اليمين الدســـتورية ورفض الرئيس قيس 
ســـعيّد تعديـــلا وزاريّـــا اقترحـــه رئيس 
الحكومة هشام المشيشي امتثالا للترويكا 
الحاكمة، محاولة لتدارك مثل هذه الأزمات 

خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويجمع متابعون على أن أبرز أســـباب 
الأزمـــة فـــي تونـــس تكمـــن فـــي نظامها 
الانتخابـــي الذي يمنع اســـتفراد أيّ حزب 
بغالبيـــة حكم ويؤدي قانـــون أكبر البقايا 
دوما إلى برلمان مفتّت، الأمر الذي يقود في 
النهاية إلى ارتهان الحكومة إلى الأحزاب 

القوية مما يصعّب مهامها.
ويعتقد سياســـيون وخبراء قانون أنه 
بوسع تعديل القانون الانتخابي أن يخفف 
من وطأة الصراعات السياسية، وأن يعيد 
الاستقرار الحكومي من خلال القضاء على 

التشتت البرلماني والحزبي.
ويـــرى السياســـي والنائب الســـابق 
صحبـــي بن فرج في حديثـــه لـ“العرب“ أن 
”تعديل القانون الانتخابـــي يمكن أن يحل 

جزءا كبيرا من الأزمة“.
ويلفت إلى أن ”المشـــكلة الرئيسية هي 
في انعـــدام أو اســـتحالة تكويـــن أغلبية 
مســـتقرة قادرة على الحكـــم، وهي ناجمة 
عـــن هذا القانـــون الذي يعتمـــد على أكبر 
البقايا“. وتابع ”هذا النظام يشجع العديد 
من القوائـــم الصغيرة على المشـــاركة في 
الانتخابات، وهو من شأنه أن يفرز تشتتا 

للأصوات“.
وفيمـــا يبدو من الصعب تغيير النظام 
السياسي (شبه برلماني) حاليا بسبب حدة 
التجاذبات إضافة إلى اســـتفادة الأحزاب 
القويـــة مثـــل حركـــة النهضة التـــي تقود 
الائتـــلاف الحكومـــي ممّا يتيحـــه لها من 
فرص للتموقع وفرض أجندتها في الحكم، 
يعتقد بن فرج أنه بالإمكان تعديل القانون 
الانتخابي حيث يحتـــاج إلى 109 أصوات 
ولا يشـــترط تركيـــز المحكمة الدســـتورية، 
فيما يحتاج تغيير النظام السياســـي إلى 

145 صوتا ووجود المحكمة وهو أمر صعب 
على مستوى إجرائي، حسب تعبيره.

ويبينّ أن ”المشـــكلة الرئيسية هي في 
انعـــدام تطابـــق القانـــون الانتخابـــي مع 

النظام السياسي“.
مع ذلك يســـتبعد بن فـــرج التغيير في 
ظـــل الأوضاع الحاليـــة، معلقـــا ”تواصل 
صراع الدّيكة ينبئ بانفجار الوضع أكثر“.
لتعديـــل  المعارضـــون  يقـــول  وفيمـــا 
القانـــون الانتخابي إنه ينطوي على إرادة 
مـــن الأحـــزاب المهيمنة لإقصـــاء الأحزاب 
الصغـــرى وحرمانهـــا مـــن التمثيلية في 
البرلمـــان، يؤكـــد خبراء قانون أن المشـــهد 
السياســـي بحاجة إلى التعديل للتخفيف 

من حدة الأزمة.
الدستوري  القانون  أســـتاذة  وتشـــير 
إلى أنه  منى كـــريم الدريـــدي لـ“العـــرب“ 
”من شـــأن تعديـــل القانـــون الانتخابي أن 
يحل خمســـين في المئة من المشكلة المتعلقة 

بالنظام السياسي“.
وتصف النظـــام الحالي بغير المتوازن 
حيـــث أحدث هيمنة للبرلمـــان على دواليب 
الحكم، فيما لا توجد آليات لمراقبة البرلمان 
أو حله إلا فـــي حال عدم حصول الحكومة 

على الثقة.
ويعتمـــد النظام الانتخابـــي منذ 2011 
على النســـبية مـــع أكبـــر البقايـــا، حيث 
تســـتنتج الدريـــدي أن التجربـــة أظهرت 
أنه غير قـــادر على إفراز أغلبيـــة برلمانية 
واضحـــة ومنســـجمة قادرة على تشـــكيل 
حزام سياسي للحكومة يسمح لها بالعمل 

والقيام بإصلاحات كبرى.

وفـــي حـــين تـــرى أطـــراف أن تعديل 
القانـــون الانتخابي يعالـــج الأزمة، تذهب 
أطراف أخرى إلى أن الأزمة أعمق وتتطلب 
تعديـــل النظام السياســـي بعد أن تحولت 
المشـــكلة إلى أزمة سياســـية ودســـتورية 
عنوانهـــا الصراع علـــى الصلاحيات بين 

رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وتنتهج البلاد منذ ثـــورة 2011 نظاما 
سياســـيا هجينا بين البرلماني والرئاسي 
ما ســـاهم في تعميق الخلافات بين رأسي 
الســـلطة فـــي مـــا يتعلـــق بالصلاحيـــات 
الدستورية التي كشف عنها مأزق التعديل 

الوزاري الأخير.
ومـــع كل خلاف سياســـي تظهـــر إلى 
العلن عيوب النظام المعتمد في البلاد وما 

نجم عنه من شلل في مؤسسات السلطة.
ورغم الدعوات المتتالية لتغيير النظام 
وإجـــراء اســـتفتاء شـــعبي بخصوصـــه، 
تحاول الأحزاب الحاكمة التشويش عليها 
وإيهـــام الرأي العام بأن البرلمان لا يتحمل 
بمفـــرده مســـؤولية مـــآل الأوضـــاع، كما 

تمضي في معاركها الهامشية.
الحاكمـــة  الأحـــزاب  تطالـــب  وفيمـــا 
بتعديل القانون الانتخابي بشـــكل يسمح 
للأحزاب القوية بتعزيـــز نفوذها، إلا أنها 
ترفض دعـــوات تغيير النظام السياســـي 

الذي سيضعف حضورها في المشهد.
ويقر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد 
بـــأن ”هناك  عمار فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
إجماعـــا علـــى ضـــرورة تغييـــر المنظومة 
الانتخابيـــة“، إلا أنهـــا خطوة تســـتهدف 
المواعيد الانتخابية القادمة حسب تقديره.

ويؤكـــد عمـــار أن الأزمـــة الحالية هي 
أزمة حكم، لافتا إلى أن ”المشكلة الحقيقية 
تكمن في الطبقة الحاكمة التي نحتاج إلى 
تغييرها“. وأضاف ”هـــذه الطبقة منهكمة 
في الحســـابات السياســـية فيمـــا تنكرت 
لبرامجهـــا الانتخابيـــة، ولا توجـــد إرادة 

حقيقية لتطبيق الإصلاحات“.

 الجزائــر – عَكَــــس التحســــن المفاجــــئ 
للخدمــــات الاجتماعيــــة المقدمــــة لطلبــــة 
الجامعات خــــلال الأيام الأخيــــرة، جهود 
الحكومــــة الجزائريــــة مــــن أجــــل احتواء 
الغضــــب المتفاقم في القطاع، خاصة بعد 
الحادث المأســــاوي الــــذي راحت ضحيته 
طالبــــة قضت احتراقا، وظهور مؤشــــرات 
انفجــــار اجتماعــــي وسياســــي جديد، ما 
من شــــأنه أن يزيد من متاعب سلطة فقدت 

مركز القرار طيلة شهور كاملة.
وتســــود حالة من الترقــــب والانتظار 
للأوضــــاع الاجتماعيــــة والسياســــية في 
الجزائر، تتشابه كثيرا مع تلك التي سبقت 
انفجار احتجاجات الحراك الشــــعبي، قبل 
عامين من الآن، ففيما كان آنذاك الشــــارع 
يعبــــئ نفســــه عبــــر شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي، كانت الآلة الدعائية للســــلطة 
تجند كل إمكانياتهــــا من أجل إفراغ حالة 

الغضب المتفاقم.
وشــــكل وضع هرم الســــلطة قاســــما 
مشتركا بين الحالتين، ففيما كان الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة يتهيأ لتخطي 
حاجز العشرين عاما في حكم الجزائر، لم 
يقض خلفه عبدالمجيد تبون إلا شــــهورا 
قليلة، ليجد نفســــه فــــي رحلة علاج مركبة 

ومثيرة للجدل.

ومــــع بقــــاء نفــــس الظــــروف التــــي 
رحّلــــت بوتفليقة عن الســــلطة، بإمكانها 
أن تضــــع الرئيــــس تبــــون علــــى نفــــس 
الســــيناريو، فــــي ظــــل حمــــلات التعبئة 
الافتراضيــــة من أجل نســــخة جديدة من 
الحراك الشــــعبي في الجزائر، واستمرار 
القطيعــــة بيــــن الســــلطة والشــــارع رغم 
مرور عاميــــن على أول انتفاضة ســــلمية 

للجزائريين.

ولعبــــت الوعكة الصحيــــة التي ألمت 
بتبون فــــي أكتوبــــر الماضــــي، وأجبرته 
علــــى رحلتين علاجيتين إلــــى ألمانيا، في 
غير صالح السلطة الجديدة، فعلاوة على 
اســــتمرار التجــــاذب داخل هرم الســــلطة 
بشــــكل يوحي إلــــى غياب الإجمــــاع على 
شــــخص الرئيــــس الحالي، هنــــاك كم من 
القضايــــا والملفــــات المتراكمة والمؤجلة 

منذ انتخابه رئيسا.
وباتت حكومة عبدالعزيز جراد، تشكل 
أحد الأعباء الثقيلة التي أنهكت الســــلطة 
الجديــــدة، وفشــــلت فــــي تســــويق خطاب 
التغييــــر، ولذلــــك دخلت منذ أســــابيع في 
مرحلة العد التنازلي، ويبدو أن المســــألة 
لم تكن تنتظــــر إلا عودة رئيس البلاد، في 
خطوة تســــتهدف تطويق العجز المسجل 
في الجهاز التنفيذي، حيث غاب التنسيق 
والانسجام داخل الطاقم الحكومي للتكفل 
الحقيقي بالملفــــات المطروحة أو تحريك 
القطاعات المشــــلولة منذ عدة أشهر، رغم 

التعديل الذي طالها.
ورغــــم تمريــــر الســــلطة لاســــتحقاق 
التعديل الدســــتوري الذي عــــرف مقاطعة 
شــــعبية كبيــــرة، والإقــــرار بالذهــــاب إلى 
انتخابات تشــــريعية محليــــة مبكرة خلال 
النصــــف الأول من العام الجــــاري، إلا أن 
تدهور وضعية الحريات وحقوق الإنسان 
في البلاد، وتصاعــــد الانتقادات الداخلية 
والاعتقالات  القمــــع  لحــــالات  والخارجية 

والتضييــــق، يبقــــى الحــــرج قائمــــا على 
ســــلطة تبون، خاصة في ظل الحديث عن 
ممارســــات تعذيــــب جســــدي واغتصــــاب 
جنســــي مــــن طــــرف جهــــاز أمنــــي لأحد 

المعتقلين السياسيين.
وضغطت الأزمة الاقتصادية وإفرازات 
جائحــــة كورونا، بدورها فــــي غير صالح 
الســــلطة الجديدة بالجزائر، حيث ســــاهم 
تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم 
وتدهور قيمــــة العملة المحليــــة وارتفاع 
أرقــــام البطالــــة فــــي تغذيــــة احتجاجات 
اجتماعيــــة أخــــذت عدواها في التوســــع 
خلال الأســــابيع الأخيرة، وهو الأمر الذي 
يقلص مــــن هامش منــــاورة الحكومة في 
شراء السلم الاجتماعي، ويضع الاستقرار 

على كف عفريت.
وفيما توجّه اهتمام السلطة لتسويق 
عودة تبون من رحلته العلاجية الثانية من 
ألمانيا إلى بــــلاده، تتوجّه الأنظار صوب 
ما ســــتفرزه الأيام القليلة القادمة في ظل 
حملة تعبئة شعبية على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي، لتفجيــــر نســــخة ثانيــــة من 
الحراك الشعبي بداية من الثلاثاء القادم، 
وذلك بالمــــوازاة مع حلول الذكرى الثانية 

للحراك الشعبي.
ويعيش الشــــارع الجزائري على وقع 
حالة من الترقب السياســــي والاجتماعي 
غير المســــبوق، نظير قرارات منتظرة من 
طرف الســــلطة بعد عودة تبــــون، لاحتواء 

المتفاقم،  والاجتماعي  السياسي  الغضب 
خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بهويــــة الحكومة 
القادمة، التي رشح عنها أن تكون سياسية 
ولا يســــتبعد أن تسند رئاستها لشخصية 
مســــتقلة مقربة من المعارضــــة، ما يفتح 
المجال أمام مراجعة ممارسات سابقة أو 

إحداث تقارب مع الحراك الشعبي.
وعــــاد تبــــون الجمعة إلى بــــلاده من 
رحلــــة علاجية ثانيــــة قادته إلــــى ألمانيا 
دامت شــــهرا، وســــط جدل متجــــدد حول 
الوضع الصحي الحقيقي للرجل، ففي كل 
مــــرة يترك ظهوره علامات اســــتفهام لدى 
الرأي العام، ويغذي الشكوك التي أحاطت 

بالملف منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتتراكــــم الكثيــــر مــــن الملفــــات على 
مكتب تبــــون منذ عدة أشــــهر، الأمر الذي 
انعكس سلبا على أداء الأجهزة التنفيذية، 
وأصــــاب مؤسســــات الدولــــة بحالــــة من 
الشــــلل نتيجة النمط السياســــي المعتمد 
فــــي البلاد، ومركزيــــة غالبية الصلاحيات 
لــــدى رئيــــس الجمهورية، رغــــم ما وصف 
التي مررت في الدســــتور  بـ“الإصلاحات“ 
الجديــــد للبــــلاد. ويأتــــي علــــى رأس تلك 
وتعاطــــي  الحكومــــة،  مصيــــر  الملفــــات 
الســــلطة مع عودة وشــــيكة للاحتجاجات 
فــــي البلاد بداية من الثلاثــــاء القادم، إلى 
جانب تدهور الأوضاع المعيشــــية لقطاع 
عريــــض من الجزائرييــــن نتيجة تداعيات 

الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.
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الانتخابي من وطأة أزمة 

الحكم في تونس

 الربــاط – يقود الإعلام الجزائري حملة 
شرســــة للتشــــويش على مكاسب المغرب 
فــــي ملــــف الصحــــراء والتــــي بلغت حد 
الإساءة إلى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، في خطوة أثارت تنديد واستياء 

الطيف السياسي والشعبي في المملكة.
الرسمية في  وعمدت قناة ”الشــــروق“ 
إلى الإساءة  برنامجها ”ويكند ســــتوري“ 
لشــــخص الملك محمد السادس بمشاركة 
سليمان ســــعداوي النائب عن حزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم في الجزائر.
وابتعــــدت القناة التي تعبر عن وجهة 
نظــــر النظام عــــن الاحتــــرام الــــذي يليق 
برؤســــاء الدول في تجاوز صــــارخ للياقة 

والأعراف الدولية.
ويأتــــي هذا الاعتداء علــــى رمز للدولة 
المغربيــــة فــــي إطــــار حملة اســــتفزازية 
يقودها الإعلام الرســــمي الجزائري بعدما 
نجــــح المغــــرب فــــي تعميــــق انتصاراته 
ملــــف  فــــي  والسياســــية  الدبلوماســــية 
الكركــــرات  معبــــر  بتحريــــر  الصحــــراء 
الماضــــي  ديســــمبر  فــــي  الحــــدودي 
البوليســــاريو  جبهــــة  انتهــــاكات  مــــن 
جهــــوده  توجــــت  كمــــا  الانفصاليــــة، 
باعتراف واشنطن بســــيادة المملكة على 

صحرائها.

وأرجع محســــن الندوي رئيس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
والعلاقات الدولية فــــي حديثه لـ“العرب“ 
هــــذه الحملة الإعلامية إلــــى ”التقدم الذي 
يعرفــــه ملــــف الصحــــراء مــــع الاعتــــراف 
المتزايد  والتدشين  بمغربيتها،  الأميركي 
للقنصليات الأفريقيــــة والعربية والدولية 
فــــي كل مــــن مدينتــــي الداخلــــة والعيون 
التأييــــد  إلــــى  بالإضافــــة  المغربيتيــــن، 
الدولي للتحرك المغربي خلال أزمة معبر 
الكركــــرات والتفاهم المغربي – النيجيري 
لمواصلة المشاريع الإستراتيجية بينهما 
وإنجازها خاصة خــــط الغاز بين البلدين 
وإنشــــاء مصنــــع لإنتــــاج الأســــمدة فــــي 

نيجيريا“.
ودأب الإعــــلام الجزائــــري بتفويــــض 
من الجهات الرســــمية على نشر الأكاذيب 
في ما يخص قضيــــة الصحراء المغربية. 
وبرأي المتابعين فــــإن الإعلام يمثل رأس 
حربــــة للنظــــام الجزائــــري الــــذي يوظفه 
للإســــاءة للمغرب كمحاولة للتغطية على 
فشــــله في إدارة شــــؤون البلاد اقتصاديا 

واجتماعيا.
ويلاحــــظ الندوي أن النظام الجزائري 
لم يستســــغ فشــــله في محاصــــرة التقدم 
الدبلوماســــي المغربي في أفريقيا بالدفع 
في اتجاه ألا تبقى معالجة ملف الصحراء 
حصــــراً بيد الأمم المتحــــدة، مع ما يعنيه 

ذلــــك من عودة إلى خيار ”اســــتفتاء تقرير 
المصير“.

وأثــــارت قناة الشــــروق موجة غضب 
واســــعة في صفوف المغاربة الذين عبروا 
عن غضبهــــم واســــتيائهم مــــن تجاوزها 
للخط الأحمر بالإســــاءة إلى رمز السيادة 
المغربيــــة، وطالــــب المغاربــــة مــــن خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي باســــتدعاء 
الجزائري  للســــفير  المغربية  الخارجيــــة 

بالرباط.

وأعرب ناشطون مغاربة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما بثته 
القنــــاة الجزائريــــة في حــــق الملك محمد 
السادس، حيث تصدر هاشتاغ ”ملكنا خط 

أحمر“ السبت ترند تويتر في المغرب.
ولاحظ وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة أن ”الجزائر عبّأت في الأســــابيع 
الأخيرة كل مؤسســــاتها الرسمية للإدلاء 
المغربية،  الصحــــراء  حــــول  بتصريحات 
وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها 
الداخلية وحتى قضية فلسطين“ حسب ما 

ذكره في تصريحات صحافية سابقة.

من جهتهــــا أكدت الجمعيــــة الوطنية 
للإعــــلام والناشــــرين أن مــــا بثتــــه قنــــاة 
الشــــروق مــــن ”تهجّــــم لا أخلاقــــي علــــى 
رأســــها  وعلــــى  المغربيــــة  المؤسســــات 
المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط 
هو عمل مــــدان لا يمت بصلــــة لأخلاقيات 

مهنة الصحافة والإعلام“.
وقالــــت الجمعيــــة في بيــــان توصلت 
”العرب“ بنســــخة منــــه إن ”مدراء النشــــر 
وأربــــاب المقاولات الإعلاميــــة المنضوية 
تحــــت لــــواء الجمعيــــة الوطنيــــة للإعلام 
والناشــــرين يأسفون للمســــتوى المنحط 
والهابط واللا أخلاقــــي الذي وصلت إليه 
هــــذه القنــــاة الممولة من جيــــوب دافعي 
الضرائــــب الجزائريين فــــي التعاطي مع 
شــــخص الملك الــــذي يحظــــى بالاحترام 
والتقدير داخل المغرب وخارجه، وهو أمر 
لا يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة 
حريــــة التعبيــــر لأن آخر شــــيء يوجد في 

الجزائر هو حرية التعبير“.
الجزائــــر  أن  المتابعــــون  واســــتنتج 
إذا كانــــت تدعــــي الحياد واحتــــرام حرية 
التعبيــــر، فأمــــام هــــذه الإســــاءة يجب أن 
تتحمل مســــؤوليتها القانونيــــة وتحريك 
المتابعة في حق تلك القناة اســــتنادا إلى 
قانــــون الإعلام من أجــــل ترتيب العقوبات 
التي تطــــال وســــائل الإعلام التــــي تهين 

رؤساء الدول.

ــــــري  الجزائ ــــــس  الرئي عــــــودة  مــــــع 
ــــــون الجمعة، إلى بلاده  عبدالمجيد تب
بعد رحلة علاجية فــــــي ألمانيا دامت 
أسابيع، يجد نفسه محاصرا بملفات 
ثقيلة أبزرهــــــا الضائقة الاقتصادية 
وعودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية 

المنددة بتردي الأوضاع.

تراكم الملفات يثقل

كاهل السلطة في الجزائر
تبون أمام تحدي التعاطي مع عودة الاحتجاجات والضائقة الاقتصادية

تبون في مواجهة أولويات صعبة

إساءات جزائرية للمغرب للتشويش 

على مكاسبه في ملف الصحراء

مع بقاء واستمرار نفس 

لت 
ّ

الظروف التي رح

بوتفليقة عن السلطة، 

بإمكانها أن تضع الرئيس 

تبون على نفس السيناريو 

المشكلة الحقيقية 

تكمن في الطبقة 

الحاكمة التي يجب تغييرها

محمد عمار

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

آمنة جبران

الانتخابات الطريق الوحيد إلى التغيير

#ملكنا_خط_أحمــــــر تصدر ترند 
تويتر في المغرب، حيث أعرب ناشطون 
عن رفضهم لما بثته قناة جزائرية في 

حق الملك محمد السادس.


